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 التنظیم القانوني للبناء على العقار الفلاحي
  لامیة بوربعة كتو

  جامعة مولود معمري تیزي وزو  طالبة سنة ثالثة دكتوراه
  :مقدمة

یلعب العقار الفلاحي دورا هاما في تحقیق الأمن الغذائي للدولة وذلك بما یوفره   
 1الذاتي  من منتجات زراعیة مختلفة تساعد إلى حد كبیر على تحقیق الاكتفاء

في المجال الغذائي وتقلیل فاتورة الاستیراد الباهظة بالعملة الصعبة، ولهذا حرص 
القانون على حمایة هذا العقار بنصوص قانونیة وتنظیمیة صارمة تمنع البناء 
على هذا الوعاء و تكفل المحافظة علیه لاستعماله في الأغراض الزراعیة البحتة 

ستغلال الرشید للموارد الطبیعیة والحفاظ علیها وهذا في إطار ضمان الدولة للا
غیر أنه في بعض الأحیان وتحت ظروف قاهرة تدعو الحاجة .  2للأجیال القادمة

إلى إقامة بناءات فوق ذلك العقار ، لوجود مصلحة جدیرة بالرعایة مما جعل 
المشرع یولي هذه المسألة  أهمیة  كبیرة وینظمها من جمیع جوانبها ،غیر أنه 

بمدى كفایة الحمایة المقررة للأراضي تثار أحیانا بعض التساؤلات تتعلق 
                                         

٪ وهي نسبة  31.96تقدر  2011على الرغم من أن الحصیلة الإنتاجیة للحبوب لسنة " -1
اتنا الغذائیة من ٪ من احتیاج 67كما تدل على أن أكثر من ....ضعیفة لا تعبر عن الأمن الغذائي 

الرشادة الزراعیة كآلیة : نقلا عن مزریق عاشور و أعمیش عائشة..." الحبوب تعتمد على الاستیراد 
القطاع :،أعمال الملتقى الدولي حوللتحقیق الأمن الغذائي والتنمیة الزراعیة المستدامة في الجزائر
 ،2014أكتوبر  29-28ة المدیة ، الفلاحي ومتطلبات تحقیق الأمن الغذائي بالدول العربیة، جامع

 .430ص
  .2016من دستور 01فقرة 19المادة  -2
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الفلاحیة وبمدى فعالیة النصوص القانونیة لوقف مختلف أشكال التعدي 
  .وتحویل هذه الأراضي عن وجهتها الأساسیة

لقد منع المشرع الجزائري البناء غیر الشرعي أو ما یصطلح علیه بالبناء    
 03-10رات الفلاحیة بموجب أحكام الدستور و القانون رقم الفوضوي فوق العقا

المحدد لشروط و كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة 
للدولة ومجموع النصوص القانونیة الأخرى المنظمة للعقار الفلاحي لاسیما 

  )المبحث الأول(.قانوني التوجیه الفلاحي والتوجیه العقاري و جرمه
ولكن نجد في كثیر من الأحیان أنه تقام مبان ومنشآت تكون مرخصة     

وشرعیة على أراضي ذات قیمة فلاحیة عالیة الخصوبة كما هو الحال بالنسبة 
للمشاریع التي تقیمها الدولة من سكنات ومرافق عمومیة لها بالتأكید نفع بتحسین 

اع الفلاحي وتحقیق حیاة المواطنین ولكن لها بالغ التأثیر على النهوض بالقط
كل هذا دون إغفال مسالة الترخیص للمستثمرین الفلاحیین . التنمیة الاقتصادیة

    ).المبحث الثاني(بإقامة سكنات في مستثمراتهم الفلاحیة
  :منع البناء على الأراضي الفلاحیة: المبحث الأول 

اف بما لقد حمى المشرع الجزائري العقار الفلاحي من جمیع أشكال الاستنز     
) المطلب الأول(فیها البناء وذلك باستصداره مجموعة من النصوص القانونیة 

وتهدف في مجملها إلى خلق التوازن بین المساحات المخصصة للفلاحة التي 
تنتج بتدخل الإنسان خلال مدة معینة إنتاجا یستهلكه البشر أو الحیوان أو 
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خصصة للبناء والتشیید مهما ، وخلق توازن والمساحات الم 1یستهلك في الصناعة
  ).المطلب الثاني(2كان غرضه صناعیا أو سكنیا أو تجهیزیا

  -البناء غیر الشرعي-نطاق المنع: المطلب الأول
، ي الفلاحیة  بنصوص قانونیة عدیدةمنع المشرع الجزائري البناء على الأراض  

شوء ما ولكن الواقع الیومي أفرز تعدیات عدیدة على هذا القطاع أدت إلى ن
یسمى بالبناء غیر الشرعي أو الفوضوي ، هذه الظاهرة وان طغت في السنوات 
الأخیرة على عموم المناطق الفلاحیة المعروفة على مستوى الإقلیم الجزائري، إلا 
أن لها أسباب تاریخیة تتلخص في تعدد النظم التي تسییر العقار الفلاحي بعد 

لذاتي مرورا بتطبیق نظام الثورة الزراعیة إلى الاستقلال، ابتداء من نظام التسییر ا
، كما أن لهذه الظاهرة 1989غایة وضع نظام المستثمرات الفلاحیة في سنة 

أیضا أسباب اجتماعیة تكمن بالأساس في أزمة السكن التي یعاني منها 
  .  المواطنون

  :تعریف البناء غیر الشرعي على الأراضي الفلاحیة -1
زائري ظاهرة البناء غیر الشرعي على الأراضي لم یعرف المشرع الج     

ولم یستعمل هذا المصطلح  1الفلاحیة، ولیس هناك أیضا تعریف للبناء الفوضوي
  في النصوص القانونیة، وإنما استعمل مصطلح البناء غیر المشروع تعبیرا عن 

                                         
المتضمن التوجیه العقاري  1990- 11- 18المؤرخ في  25- 90من القانون رقم  04المادة  -3

  .معدل ومتمم
المتعلق بالتهیئة والتعمیر معدل  1990-12-01المؤرخ في  29-90من القانون رقم  01المادة  -4

  .ومتمم



 البناء على العقار الفلاحي

299 
 

وغالبیة التعریفات التي جاءت في هذا الموضوع تعد تعریفات . 2البناء الفوضوي
  . هیة مختلفة ومتباینة تباین الزوایا التي ینظر منها أصحابها للظاهرةفق
یقصد بالبناء الفوضوي  ولكن نجد من بین التعریفات الشاملة للموضوع من  
تلك الآفة المتعددة الجوانب المتنامیة والمتكاثرة في بعدها الزماني و المتأتیة :"

مة العمرانیة بتشویه النسیج نتیجة تغلیب المصلحة الخاصة على المصلحة العا
العمراني وتعییبه بسبب مخالفة أحكام قانون البناء والتعمیر ، وذلك في الشروع 
بانجاز الأشغال والبناء دون الحصول المسبق على رخصة البناء أو مخالفة 
قواعد رخصة البناء بعد الحصول علیها ، مما یترتب عنها عدم مطابقة الأشغال 

ات التقنیة المصادق علیها من قبل المصالح التقنیة المعنیة المنجزة مع المخطط
واستهلاك الآجال القانونیة مع عدم إتمام الأشغال، وبقاء البنایة في شكل ورشة 

   3"مفتوحة ودائمة لسنوات طوال
                                                                                                  

ى قوانین البناء والتعمیر والقوانین المنظمة للأرضي الفلاحیة مهما كان نوعها تابعة بالرجوع إل -5
للدولة أو أملاك خاصة لا نجد أي نص تشریعي أو تنظیمي یتطرق إلى مصطلح البناء 

  . الفوضوي
تم توظیف تسمیة البناء غیر المشروع تعبیرا عن البناء الفوضوي في التعلیمة الوزاریة المشتركة  -6

انظر كمال . والتي جاءت بعنوان معالجة البناء غیر المشروع 1985-08-13ؤرخة في الم
الآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة :تكواشت 

الماجستیر في القانون،فرع القانون العقاري ،كلیة الحقوق ،جامعة الحاج لخضر باتنة 
  .06،ص 2009-2008،الجزائر

المشكلات العملیة في جریمة البناء دون ترخیص، دار المطبوعات الجامعیة : حامد الشریف -7
  .29، ص1994،الإسكندریة ، مصر 
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وبمقاربة فكرة البناء غیر الشرعي بصفة عامة وفكرته على الأراضي الفلاحیة   
وافق وخصوصیات القواعد المنظمة لاستغلال الأراضي نستنتج بأنه كل بناء لا یت

الفلاحیة مهما كان نوعها و من شأنه التأثیر على إنتاجیة و مردودیة هذه 
  .الأراضي في سبیل تحقیق الاكتفاء الذاتي و تحقیق التنمیة الاقتصادیة

  :أشكال البناء غیر الشرعي -2
راضي الفلاحیة یتبین أن من خلال محاولة التعریف بالبناء الفوضوي على الأ    

المعیار المشترك لاعتبار البناء فوضویا هو مخالفته للقوانین التي تنظم الأراضي 
الفلاحیة بالدرجة الأولى والنصوص القانونیة المتعلقة بالتهیئة و التعمییر ، ولكن 
هذا لا ینفي وجود أشكال متعددة لهذه البنایات الفوضویة فمنها الصلبة، ومنها 

  .ریةالقصدی
یحتل هذا النوع من البناء المرتبة الأولى في قائمة : البناء غیر الشرعي الصلب/أ

البنایات الفوضویة واقترابها من البنایات القانونیة بسبب أن مواد بنائها تتشكل من 
، ولكن الاختلاف الموجود بینها وبین 1مواد صلبة تتمثل في الخرسانة والقرمید

الأولى لا تملك رخص البناء ولا رخص التجزئة ولا حتى  البنایات القانونیة هو أن
                                         

وإنما شیدت ...مغنیة محاصرة بهذا النوع من البنایات،كما أن هذه المساكن لیست قصدیریة "...  -8
الذي من شانه أن یطیل عمر هذه  بمواد البناء المعروفة من اسمنت وحدید ورما واجر وهو الأمر

هي بنایات شیدت بطریقة غیر شرعیة سواء على أراضي خاصة أو عمومیة أو أملاك ...الأحیاء
هذا وقد أحصت مصلحة التوجیه العقاري  ...ولا تخض لشروط التعمیر ...الدولة بدون ترخیص

نقلا "ستوى بلدیة مغنیةعلى م...بنایة غیر شرعیة 5000 خلال السنوات الثلاث الأخیرة أكثر من
سماسرة العقار  :هكتار من المساحات الفلاحیة تحولت إلى البناء بمغنیة  200    :عن 

  .مرجع سابق ،ریستولون على الأراضي ویلهبون الأسعا
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مخططات التقنیة مصادق علیها لأنها مبنیة على أراض فلاحیة غیر مرخص 
  .البناء علیها

هي تلك البنایات غیر الشرعیة المخالفة : البناء غیر الشرعي القصدیري/ب
حیة، المتمیزة لقوانین التعمیر وكذا القوانین المنظمة لاستغلال الأراضي الفلا

بجدران و أسقف وهیاكل تتشكل أساسا من مواد مسترجعة أهمها مادة القصدیر 
  1.على أن تكون في بعض الحالات مختلطة بین القصدیر و مواد البناء الصلبة

  :الأساس القانوني لمنع البناء على الأراضي الفلاحیة: المطلب الثاني
بشان منع البناءات غیر الشرعیة  لقد كان المشرع الجزائري حازما وحاسما    

على الأراضي الفلاحیة حیث وضع نصوصا قانونیة عدیدة لكنها متفرقة، نجد 
بعضا منها في الدستور وابعض الآخر في قانون التوجیه العقاري والبعض الآخر 
في قانون التهیئة والتعمیر والبعض الأخر في قانون التوجیه الفلاحي وكذا قانون 

كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الدولة وغیرها تحدید شروط و 
من النصوص القانونیة المتعلقة بالتعمیر والفلاحة، إلا أن جمیعها ینصب في 
إطار تحسین الأمن الغذائي للبلاد ودفع قطاع الفلاحة للمساهمة في التنمیة 

   2.الاقتصادیة
    :استعراض النصوص القانونیة: الفرع الأول

                                         
الآلیات القانونیة في مواجهة البناءات الفوضویة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة : جفافلة غریبة -9

شهادة الماستر في الحقوق،تخصص قانون اداري، كلیة الحقوق والعلوم  من متطلبات نیل
  .16، ص 2015-2014 جامعة محمد خیضر بسكرة، السیاسیة،

المتضمن التوجیه الفلاحي ،  2008-08-03المؤرخ في  16 -08من القانون رقم  01المادة  -10
  . 2008-08-10مؤرخة في  46ر عدد .ج
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كان هدف المشرع الجزائري من سن المواد القانونیة المتعلقة بحظر البناء     
على الأراضي الفلاحیة ،هو الحفاظ على الثروة العقاریة وتثمینها عن طریق 
التدقیق في التنظیم العقاري وتحدید الطرق المناسبة لاستغلال الأراضي الزراعیة، 

التي تنص على  2016ستور من د 02فقرة  19وهو ما تأكد في نص المادة 
  "تحمي الدولة الأراضي الفلاحیة :" أنه

  .  07من قانون التوجیه الفلاحي في فقرتها  04وتأكد كذلك من خلال نص المادة 
یعد :" على أنه  1 03- 10من القانون رقم  29وفي نفس السیاق نصت المادة   

الوجهة الفلاحیة إخلالا بالتزامات المستثمر صاحب الامتیاز في حالة تحویل 
  ."للأراضي أو للأملاك السطحیة

على أنه  162-08قانون التوجیه الفلاحي القانون رقم  14كما نصت المادة     
یمنع بموجب أحكام هذا القانون كل استعمال غیر فلاحي لأرض مصنفة :"

  ".كأرض فلاحیة أو ذات وجهة فلاحیة
یجب أن لا " :لى أنهع 16-08من القانون رقم  22ونصت أیضا المادة   

تفضي التصرفات الواقعة على الأراضي الفلاحیة والأراضي ذات الوجهة الفلاحیة 
  ".إلى تغییر وجهتها الفلاحیة

یظهر جلیا من خلال هذه المواد أن المشرع قد حظر كل أشكال استغلال   
الأراضي الفلاحیة الخارجة عن إطار تحقیق إنتاج یستهلك من قبل البشر أو 
                                         

المحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي  2010-08- 15المؤرخ في  03-10القانون رقم  -11
  .الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

المتضمن قانون التوجیه الفلاحي،  2008-08- 03المؤرخ في  16-08القانون رقم  -12
  .2008- 08-10المؤرخة في  46ر،عدد.ج
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وانات أو یستعمل في الصناعة استعمالا مباشرا أو بعد تحویله ،بما یعني أنه الحی
یمنع استغلال هذه الأراضي مثلا ببیعها أو استعمالها كمكب للنفایات أو حتى 

  . الخ...1البناء علیها أو انجاز مشاریع اقتصادیة فیها
عرفتها ویدخل في حكم هذه المواد أیضا ما یعرف بالأملاك السطحیة التي    

یقصد في مفهوم هذا :" على أنها  02في فقرتها  03- 10من القانون  04المادة 
القانون بـ الأملاك السطحیة مجموع الأملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحیة ولاسیما 

  ."منها المباني و الاغراس ومنشآت الري
دیل فلا یجوز إذا التصرف في ملاحق المستثمرات الفلاحیة ببیعها ولا بتع  

المباني الموجودة فیها بالزیادة في مساحاتها ولا في زیادة حجم وارتفاع التجهیزات 
  .الموجودة داخل المستثمرة

  :تحدید العقوبات المسلطة: الفرع الثاني
لقد حدد المشرع الجزائري العقوبات المفروضة على المستثمر وحثه على     

زاماته بصفة عامة ومنها تشیید بناء في حالة إخلاله بالت 1الالتزام بدفتر الشروط 
                                         

ل المستثمرات الفلاحیة في تواصل مدیریة الفلاحة لولایة الجزائر ، تحقیقاتها فیما یخص استغلا"... -13
غیر نشاطها الفلاحي ن بعد أن تم تحویل عدة أراضي فلاحیة صالحة للزراعة وتابعة لأملاك 
الدولة إلى سكنات فوضویة ، وحالات نشاط بعیدة عن النشاط الفلاحي وغیرها من المخالفات التي 

تم الوقوف على ....موضوعتم تسجیلها من قبل مصالح الأمن والأشخاص المكلفین بالتحري في ال
حالات تشیید سكنات فوضویة وحولها إلى ملكیات فردیة في كل من سطاوالي ، زرالدة، براقي، 

..." مع تسجیل حالات خاصة برمي الردوم ، واستغلالها في رمي النفایات المنزلیة...والكالیتوس
صمة، جریدة المساء، ارتفاع حالات الاعتداء على الأراضي الفلاحیة بالعا:م.نقلا عن كریم
   07، ص2015-12-07المؤرخ في  5744الجزائر،عدد 
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خاص ومستقل وغیر مساهم في ارتفاع الطاقة الإنتاجیة في المستثمرة حسب ما 
من قانون التوجیه العقاري ، كما حدد أیضا العقوبات  33تشترطه المادة 

المفروضة على أي شخص یغیر الوجهة الفلاحیة للأراضي وعلیه فان العقوبات 
منها العقوبات الإداریة التي تطال المستثمر وحده، : وعینالتي فرضها المشرع ن

والعقوبات الجزائیة التي تفرض على جمیع الأشخاص المخالفین لتنظیمات 
  .العقارات الفلاحیة ومنهم المستثمر الفلاحي

 فجاء فیها 03-10ممن القانون رق 28نصت علیها المادة : العقوبات الإداریة/ أ
ل من المستثمر صاحب الامتیاز بالتزاماته أن یعاینه یترتب على كل إخلا"  :أنه

محضر قضائي طبقا للقانون، اعذراه من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة حتى 
  .یمتثل لأحكام هذا القانون ودفتر الشروط والالتزامات التعاقدیة

وفي حالة عدم امتثال المستثمر صاحب الامتیاز، بعد انقضاء الأجل المذكور    
الاعذار المبلغ قانونا ، تقوم إدارة الأملاك الوطنیة ، بعد إخطار من الدیوان  في

  ."الوطني للأراضي الفلاحیة ، بفسخ عقد الامتیاز بالطرق الإداریة
فنلاحظ من خلال هذه المادة أن مصالح مدیریات الفلاحة ، تقوم بتسجیل    

تجاوزات على اللجان حالات الاعتداءات على الأراضي الفلاحیة ، ویتم عرض ال
  .الولائیة المختصة من اجل الفصل فیها ، دون اللجوء إلى الجهات القضائیة

هذه الإجراءات وان كانت تبدو من الوهلة الأولى بسیطة وسهلة التطبیق إلا انه   
في حقیقة الأمر حسب رأي البعض فان الوضع الكارثي الذي آلت إلیه الأراضي 
                                                                                                  

الالتزام لدفتر الشروط في حالة إخلال المستثمر :"تنص على 03-10من القانون  28المادة  -14
  ."صاحب الامتیاز
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اءات التي تحدث فیها الكثیر من التلاعبات بالخصوص الفلاحیة سببها هذه الإجر 
  .1على مستوى المدیریات الولائیة للفلاحة

بالإضافة إلى العقوبات الإداریة، قرر المشرع عقوبات : العقوبات الجزائیة/ب
من قانون  87جزائیة لكل من یعتدي على الأراضي الفلاحیة نصت علیها المادة 

ب بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة من یعاق: " التوجیه الفلاحي بأن 
ج كل من یغیر الطابع الفلاحي لأرض .د 500000ج إلى .د 100000

  "من هذا القانون 14مصنفة فلاحیة أو ذات وجهة فلاحیة خلافا لأحكام المادة 
ولم یغفل المشرع الجزائري حالة تعدي واستیلاء الأشخاص المعنویة العامة    

یمكن أن " من نفس القانون على أنه  89لاحیة فنصت المادة على الأراضي الف
یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم المنصوص علیها في هذا 

ویعاقب بغرامة لا تقل عن . من قانون العقوبات 51القانون ، وفقا لأحكام المادة 
مرات عن الحد الأقصى للغرامة المحددة للشخص الطبیعي المنصوص  04
ویتعرض إلى واحدة أو أكثر من العقوبات . 88و  87لیها في أحكام المادتین ع

  "مكرر من قانون العقوبات 18التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 
ولقد حاول المشرع التشدید في هذه العقوبات في حالة العود حیث نص في   

العقوبات  في حالة العود تضاعف"على أنه  16-08من القانون رقم  90المادة 
  "المنصوص علیها في هذا القانون 

                                         
مشاكل العقار الفلاحي ورائها التقاریر المزیفة من المدیریات الولائیة ، مجلة : صبیحة سعود -15

  magazine-echoroukonline-com     ، نقلا من2015-11- 15ربي،عدد الشروق الع
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وما یلاحظ على هذه العقوبات أنها ضئیلة جدا خصوصا الغرامات، ولا  تردع    
السماسرة عن جني أموال طائلة في مقابل تحویل الأراضي الفلاحیة  عن وجهتها 

، فضلا عن الأضرار 1الحقیقیة ، أو البناء علیها وبیع السكنات المنشأة علیها
  2.لكبیرة التي تلحق بالاقتصاد و التنمیة ا

  :ترخیص البناء على الأراضي الفلاحیة : المبحث الثاني
في سبیل تحقیق المنفعة العامة أو الخاصة نجد التشریعات المتعلقة     

بالأراضي الفلاحیة ترخص في حالات استثنائیة بالبناء على الأراضي الزراعیة 
لا :" ن قانون التوجیه العقاري التي جاء فیها أنهم 34وهذا ما نصت علیه المادة 

یمكن انجاز أیة منشأة أساسیة أو بنایات داخل المستثمرات الفلاحیة الواقعة في 
أعلاه إلا بعد الحصول على  33أراض خصبة جدا أو خصبة طبقا للمادة 

رخصة صریحة تسلم حسب الأشكال والشروط التي تحددها الأحكام التشریعیة 
على أن یتبع هذا الترخیص رقابة ) المطلب الأول" (ة بالتعمیر وحق البناءالمتعلق

  ).المطلب الثاني(على عدم تغییر الوجهة الفلاحیة للأرض
  حالات الترخیص بالبناء على الأراضي الفلاحیة:المطلب الأول

تدخل حالات الترخیص للبناء على الأراضي الفلاحیة تحت معیار تحقیق   
وتحسین حیاة المواطنین من جهة ومن جهة أخرى تحت معیار المنفعة العامة 

                                         
16- http://www.logement-algerie.com 200  هكتار من المساحات الفلاحیة تحولت إلى

  .2014-06-06،رسماسرة العقار یستولون على الأراضي ویلهبون الأسعا:البناء بمغنیة 
أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمیة الاستثمار :بن حمودة محبوب و بن قانة اسماعیل  -17

   103،ص2007لسنة  05الأجنبي،مجلة الباحث ،عدد 
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تحقیق المنفعة الخاصة والذاتیة للمستثمرة الفلاحیة التي تحتاج لتجهیزات وسكنات 
  .ملائمة للمستثمرین فیها

  : انجاز المشاریع العمومیة: الفرع الأول
اریة الملائمة تحتاج الدولة لانجاز مشاریعها العمومیة المختلفة إلى الأوعیة العق  

لها ، لذا قد تلجا في حالات إلى انجازها على أراض فلاحیة في إطار ما یسمح 
به القانون في هذا المجال، سواء باتخاذ إجراء نزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة 

من قانون  36أو أن تندرج هذه العملیة في إطار ما جاءت به أحكام المادة 
بتحویل الأراضي الفلاحیة إلى أراضي قابلة للتعمیر التوجیه العقاري المتعلقة 

القانون هو الذي یرخص بتحویل أي أرض فلاحیة خصبة :" والتي تنص على أن
ویحدد القانون القیود التقنیة ... جدا أو خصبة إلى صنف الأراضي القابلة للتعمیر

     1 ."والمالیة التي یجب أن ترافق انجاز عملیة التحویل حتما
                                         

یلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري اخذ بطبیعة التربة لتحدید الإجراءات القانونیة  -18
من قانون التوجیه العقاري ، حیث أكدتا  37و 36لتحویل الأرض وهذا ما نصت علیه المادتین 

أن تحویل الأراضي ذات الخصوبة الجیدة إلى الأراضي القابلة للتعمیر یتطلب استصدار نص 
تشریعي لتحدید قطعة الأرض المعنیة ویحدد القیود التقنیة والمالیة التي یجب أن توافق انجاز 

ترتب عن نقص القیمة لفائدة الدولة والجماعات عملیة التحویل والتحدید أیضا قیمة التعویض الم
دون :"من قانون التوجیه الفلاحي على أن  15هذا بالإضافة إلى انه قد نصت المادة .المحلیة

الإخلال بالأحكام المتعلقة بتحویل الأراضي الفلاحیة الخصبة جدا أو الخصبة المنصوص علیها 
والمذكور أعلاه، لا یمكن  1990-11-18المؤرخ في  25-90من القانون رقم  36في المادة 

 "إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة الأخرى إلا بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء
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فإذا كانت الدولة حریصة على الحفاظ على العقار الفلاحي باعتباره البدیل     
أمام واقع ضعف القطاع الصناعي وأمام واقع تقلبات أسعار المحروقات، فمن 

-الأجدر أن تبادر بوضع برامج مشاریع انجاز سكنات أو مرافق عمومیة 
، 1للزراعة  ومنشات صناعیة على أراضي غیر صالحة -كالطرقات السریعة 

عكس ما یحدث في الواقع أین نجد أغلب هذه المشاریع تنجز على أراضي فائقة 
الخصوبة و تتم تحت مظلة الترخیص القانوني، وهذا یؤدي إلى تناقص مساحة 
الأراضي الزراعیة كما تدل على ذلك الإحصائیات التي تشیر إلى أن مساحة 

الى 1962راني في الجزائر منذ الأراضي الزراعیة التي اكتسحها التوسع العم
هكتار، وجهت لانجاز المناطق السكنیة، أو  1500000بلغت حوالي  1992

لانجاز المناطق الصناعیة والمنشات الاقتصادیة الكبرى، وتوسیع شبكة الطرق 
كما تشیر أیضا إلى  .حیاء الفوضویةالأ والمواصلات التي انتشرت على جوانبها

ي المتمثل في ملیون سكن خلال الفترة الممتدة ما بین أن إنجاز البرنامج الحكوم
هكتار كلها مقتطعة من  46000تطلب مساحة لا تقل عن  2009إلى  2005

                  .  2أراضي فلاحیة
  بناء السكنات والتجهیزات في إطار المستثمرات الفلاحیة: الفرع الثاني

                                                                                                  
منع بناء سكنات و مرافق عمومیة على الأراضي الفلاحیة في محیط المدن :زایدي افتیس -19

 .2013-09- 10، جریدة النھار الجدید،عدد صادر بیوم الكبرى
جریدة الجزائر نیوز ،عدد  كن تقتطع أراضي فلاحیة لاستعمالها في البناء،وزارة الس: محامد مراد -20

  .2010-04- 28صادر في یوم 
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  ن له أو إلى إقامة تجهیزات قد یحتاج المستثمر الفلاحي إلى إقامة بناء سك  
تساعد في رفع الطاقة الإنتاجیة للمستثمرة الفلاحیة ، فلابد أن یستصدر 
الترخیصات القانونیة اللازمة لذلك في إطار ضبط وتنظیم البناء على الأراضي 

التي جاء  25-90من القانون رقم  35الفلاحیة ، وهذا ما نصت علیه المادة 
الاستعمال السكني في الأراضي الخصبة جدا أو الخصبة البنایات ذات " فیها أن 

تبقى خاضعة لرخصة صریحة تسلم وفق الأشكال والشروط التي تحددها الأحكام 
و لا تسلم هذه الرخصة إلا للملاك أو . التشریعیة المتعلقة بالتعمیر وحق البناء

 ."یةالحائزین أو الشاغلین الذین یبادرون بذلك في نطاق الاحتیاجات الذات
وفي هذا المجال صدر القرار الوزاري المشترك بین وزارة الفلاحة ووزارة السكن   

المتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراضي  1992 - 09- 13المؤرخ في
الواقعة خارج المناطق العمرانیة للبلدیة فحدد المساحات والقیاسات المسموح بها 

  .الأراضي الفلاحیة من أجل بناء سكنات أو إقامة تجهیزات على
ر نوفمب 18لقد تم تعدیل هذا القرار بموجب قرار وزاري آخر مشترك مؤرخ في   

یسمح للوزیر المكلف بالفلاحة بالترخیص في حالة إقامة التجهیزات  2015
 1992ضمن إطار الاستثمار الفلاحي خارج المقاییس المعمول بها في قرار 

لجنة وزاریة مشتركة ، ویعتبر البعض  وذلك بموجب مقرر بناء على اقتراح من
هذا التعدیل بأنه لا یخدم مبدأ الحفاظ على الأراضي الفلاحیة ، وإنما یعمل على 

  1.الإفراط في البناء علیها
                                         

- 02-26جریدة الخبر لیوم التمهید لاستنزاف العقار الزراعي وتحویله للبناء،: محامد مراد-20
2016.  
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المقاییس والمساحات المخصصة  1992لقد حدد القرار الوزاري المشترك لسنة   
  :یلي للبناء كما

على المواصفات المطبقة على البنایات  05لقد نصت المادة  :بالنسبة للسكنات/أ
من  1/250ذات الاستعمال السكني ، التي لا یجوز أن تتجاوز مساحتها 

هكتارات وأضافت المادة  5المساحة الكلیة إذا كانت هذه الأخیرة مقدرة بأقل من 
 5متر مربع لكل هكتار إذا كانت المساحة الإجمالیة للأرض تتراوح ما بین  20

أمتار مربعة لكل  10أما إذا تجاوزت المساحة هذا الحد تحسب  هكتار، 10و
  .هكتار

من خلال النظر في القیاسات المحددة من قبل النصوص القانونیة، نجد أن   
المساحات المرخص بها للبناء على أراضي المستثمرات الفلاحیة ضئیلة ولا تلبي 

لا تتعدى المساحة احتیاجات المستثمر الى سكن لائق یوفر له الراحة ، حیث 
 40هكتار  5التي یستفید منها في حالة ما إذا كانت مساحة المستثمرة اقل من 

  .متر مربع للهكتار الواحد
یقصد بالتجهیزات البناءات الضروریة التي تحسن أداء : بالنسبة للتجهیزات/ ب

 الفلاحین و تحسن أداء مردودیة القطعة الأرضیة مثل انجاز غرف التبرید وانجاز
من القرار الوزاري  03آبار الري وانجاز مستودعات للتخزین، ولقد نصت المادة 

المشترك على أنه یجب أن تتعدى مساحة الأرض المنجز فوقها منشآت 
 5للأرض الفلاحیة عندما تكون أقل من  من المساحة 1/50التجهیزات 

ت متر مربع لكل هكتار إذا تجاوز  50هكتارات، وترفع هذه المساحة إلى 
  .  المساحة الكلیة الحد المذكور
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رقابة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة لحالات ترخیص البناء : الفرع الثاني
  على الأراضي الفلاحیة

لقد حرص المشرع على فرض رقابة على الأراضي الفلاحیة قبل الشروع في    
ناطها إلى القیام بالتصرفات التي تؤدي تغییر وجهتها الفلاحیة، وهذه المهمة أ

من المرسوم  02الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة وهو ما نصت علیه المادة 
في  87-96من المرسوم التنفیذي رقم  05المعدلة للمادة  339- 09التنفیذي رقم 

 ...یتولى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة :"فقرتها الأخیرة التي جاء فیها 
ق بالأراضي الفلاحیة إلى تغییر وجهتها السهر على أن لا تؤدي أي صفقة تتعل

  "الفلاحیة
الدیوان الوطني  یعتبر: هیكلة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة -1

للأراضي الفلاحیة مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري یتمتع بالشخصیة 
المعنویة والاستقلال المالي، یخضع للقواعد الإداریة المطبقة على الإدارة في 

 1.ع الدولة ، ویعد تاجرا في علاقاته مع الغیرعلاقاته م
 44یتكون الدیوان من أربع مدیریات مركزیة وتسع مدیریات جھویة تؤطر  

مدیریة ولائیة، ولقد صممت المدیریات الجھویة لتكون ھیاكل مجھزة لمنظمة 
مرنة تسمح بالتكفل الفعال بمھام الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 
                                         

 المتضمن إنشاء 1996-02-24المؤرخ في  87-96من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة -21
-02-28المؤرخة في  15ر عدد .الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة معدل ومتمم ،ج

1996.  
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مصلحة تسییر العقار :  مصالح 03م المدیریات الولائیة  إلى وتنقس.اللامركزیة

  .1الفلاحي ، مصلحة المنازعات العقاریة و مصلحة المعاملات الفلاحیة
دور الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة في مراقبة تراخیص البناء على  -2

  الأراضي 
یتصرف إذا كان الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة هیئة تابعة للدولة ، و   

من المرسوم  05لحسابها و یتولى تنفیذ السیاسة العقاریة الفلاحیة بمفهوم المادة 
فإنه من المفروض أن . المعدل والمتمم المتضمن إنشائه 87 - 96التنفیذي رقم 

یكون المراقب الأول لعملیات ترخیص البناء في الأراضي الفلاحیة ، وعلى هذا 
لهذا الدیوان مصالح مدیریات الفلاحة ،  النحو سار المشرع الجزائري بأن وضع

لتقوم بتسجیل حالات الاعتداءات على الأراضي الفلاحیة ، ویتم عرض 
التجاوزات على اللجان الولائیة المختصة من أجل الفصل فیها بما فیها حالات 

 .تجاوز الحدود المرسومة في التراخیص للبناء على الأراضي الفلاحیة 
فإن الواقع العملي غیر ذلك، لأن الدیوان الوطني  2 غیر أنه وحسب البعض   

للأراضي الفلاحیة لم یلعب دوره كما ینبغي ، و كان من الأجدر به مراقبة الأمور 
بفرض مفتشیات وزاریة في كل ولایة من أجل قمع التقاریر المزیفة من المدیریات 

  .خیص الممنوحالولائیة بهدف حمایة الأراضي الفلاحیة من الخروج عن إطار التر 
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  :خاتمة 
یتضح مما سبق أن المشرع قد وضع الآلیات لقانونیة لتحقیق تسییر واستغلال    

أمثل للأراضي الفلاحیة، لذا فان المشكل المطروح لیس هو قلة النصوص 
القانونیة وإنما هو عدم فعلیتها و تنفیذها واحترامها من قبل المواطنین و السلطات 

اء، بالخصوص فیما یتعلق بمخططات انجاز المشاریع التنفیذیة على حد سو 
  . العمومیة غیر المتوافقة و أدوات التهیئة والتعمیر 

كما نسجل بعض النقائص والثغرات في بعض النصوص القانونیة المنظمة   
للعقار الفلاحي ، لاسیما القرار الوزاري الأخیر الذي صدر بشأن ترخیص وزیر 

في حالة تجاوز مساحة الأراضي الفلاحیة القیاسات  الفلاحة بإقامة التجهیزات
كما نشیر أیضا إلى عدم كفایة العقوبات . المشترك 1992المحددة في قرار 

المقررة في قانون التوجیه الفلاحي لردع الاستعمال غیر العقلاني للأراضي 
  .الزراعیة 

یهات ولهذا یجب تأسیس وتفعیل مخططات التوجیه الفلاحي حتى تحقق التوج  
الأساسیة للفلاحة و تهیئ المساحات الفلاحیة لاستغلالها بطریقة تضمن تنمیة 

  .فلاحیة مندمجة ومنسجمة ومستدامة


